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 المستخلص

وآلياته في عملية التحكيم الإلكتروني كونه نتاج طبيعي لظهور الوسائل الإلكترونية المتطورة واستخداماتها في مجال تناولت هذه البحث موضوع شروط التحكيم 

تميم هذه خدمة لتالعقود والمعاملات المدنية والتجارية، حيث ركزت هذه البحث على إبراز أهمية شروط التحكيم الإلكتروني وتوصيف الآليات والوسائل المست

 بالتحكيم الإلكتروالمعاملاا
 
وهدفت هذه البحث  .ينت اخااصة ععقود التجارة الإلكترونية، وكييية سسيرر عملية التحكيم الإلكتروني، في لل لاههتما  المتاادد عالميا

رر والقوانرن وضوابط ععينها كيلتها الدساتإلى محاولة سسليط الضوء على أهمية شروط اتياق التحكيم كونه جوهر العملية التحكيمية والتي لا تتم إلا وفق شروط 

اق التحكيم لية لاتيالمحلية والدولية وفق آليات تضمن سسوية عقود التجارة المبرمة برن الأطراف حال نشوء النااع، إضافة إلى بيان الشروط الموضوعية والشك

الشروط _ولا سيما الشكلية_  :ه الدراسة إلى نتائج وتوصيات نوجزها في الآسيوتوصلت هذ .باعتبارها جزء لا دتجزأ من عقود التجارة الدولية برن المتعاقددن

ضرورة التوصل  .لكترونيلانعقاد اتياقيات التحكيم الإلكتروني هي ما دحدد طبيعة هذه العقود وما دنشأ عنها من معادرر قانونية خاصة بتسيرر عملية التحكيم الإ

 ي تتم عن طريق الإنترنت.إلى آلية لتوفرر الأمن القانوني الت

ا

 مقدمة
في لل انتشار التعاملات الإلكترونية، وتوجه الدول نحو التجارة الإلكترونية 

جارية والتلتحل محل التجارة التقليددة في شتى مناحي اخحياة  لاهقتصاددة 

ولاهجتماعية واخادمية، ومع سعي الدول الرائدة في مجال استخدا  التقنيات 

اخحددثة لمواكبة الطيرة الإلكترونية في مجال التكنولوجيات اخحددثة التي 

أضحت سمة العصر الأبرز في المعاملات التجارية في الوقت الراهن، وما تبع 

جارة الإلكترونية، وما قد ذلك من استحداث نصوص وسشريعات تتعلق بالت

دنجم عنها من منازعات تقتض ي ضرورة البحث عن القانون الواجب 

التطبيق، ومعرفة  شروط ووسائل وآليات هذه لاهتياقيات المبرمة برن 

 علينا أن 
 
اخحكومات والشركات الكبرى والمؤسسات والأفراد؛ لذا كان لزاما

يقه الإلكتروني ووسائل تطبنتطرق في هذه البحث إلى بيان شروط  التحكيم 

 والآثار الناجمة عن ذلك.

اهيكل البحث

 منهج البحث:

 يعتمد الباحث في كتابة هذه البحث على المنهج الوصيي والتحليلي والمقارن.

 

                                                                                 
 في اتحاد 1 

 
 قانونيا

 
 عا  مزارعي السودانمستشارا

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في شروط التحكيم الإلكتروني في أنه هو ذلك لاهتياق 

الذي بمقتضاه دتعهد الأطراف في أن دتم اليصل في المنازعات التي نشأت 

بينهم، أو من المحتمل نشؤها من خلال التحكيم الإلكتروني إذا كانت هذه 

ا دولية، وهو مالمنازعات تتعلق بمصاخح التجارة العامة أو مصاخح التجارة ال

ادقودنا للتساؤلات التالية:

هل دتأثر اتياق التحكيم الإلكتروني بالتطور التكنولوجي )ثورة  .1

 لاهتصالات( الذي خحق بمجتمع التجارة الدولية؟

ما هي الكييية التي دتم بمقتضاها اتياق التحكيم الإلكتروني  .2

 ومدى تطابقها مع شروط التحكيم التقليدي؟

م الإلكتروني من وسائل لاهتصال اخحددثة كيف استياد التحكي .3

في مجال تبادل المعلومات في حسم المنازعات التي تتعلق بمصاخح 

االتجارة التقليددة والتجارة الدولية؟

  أهمية البحث:

تكمن أهمية هذه البحث إلى سعرضها إلى دراسة شروط التحكيم الإلكتروني 

ه المعاملات اخااصة وتوصيف الآليات والوسائل المستخدمة لتتميم هذ

mailto:mohammedalgulla@gmail.com
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ععقود التجارة الإلكترونية، وكييية سسيرر عملية التحكيم الإلكتروني، في لل 

 بالتحكيم الإلكتروني، حيث دلعب اتياق التحكيم 
 
لاههتما  المتاادد عالميا

 في سسهيل عملية الوثائق والمستندات المتعلقة 
 
 حيويا

 
الإلكتروني دورا

اخحضور المادي للأطراف عبر شبكة الإنترنت.بالتحكيم الإلكتروني من دون ا

 أهداف البحث:

محاولة سسليط الضوء على أهمية شروط اتياق التحكيم كونه  -

جوهر العملية التحكيمية والتي لا تتم إلا وفق شروط وضوابط 

ععينها كيلتها الدساترر والقوانرن المحلية والدولية وفق آليات 

 ن الأطراف حال نشوء النااع.تضمن سسوية عقود التجارة المبرمة بر

بيان الشروط الموضوعية والشكلية لاتياق التحكيم باعتبارها  -

 جزء لا دتجزأ من عقود التجارة الدولية برن المتعاقددن.

بيان الآليات والوسائل التكنولوجية المستخدمة كوسيط برن  -

أطراف التعاقد لتسهيل المعاملات التجارية برن أطراف العقد 

 تجارة الإلكترونية.اخااصة بال

 شروط التحكيم الإلكتروني وآلياته

 شروط التحكيم الإلكتروني )اتفاق التحكيم(:

اتياق التحكيم هو ذلك لاهتياق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف 

بأن دتم اليصل في المنازعات الناشئة بينهم، أو المحتمل نشؤها من خلال 

بمصاخح التجارة  التحكيم، وذلك إن كانت هذه المنازعات تتعلق

ا(.7، ص1991الدولية)بيومي، 

حيث أن إرادة اخاصو  قد انصرفت إلى حسم النااع بواسطة 

المحكمرن، واستبعاد إمكانية لاهلتجاء إلى القضاء، حيث كان في إمكان 

اخاصو  عد  لاهلتجاء إلى التحكيم من الأصل، فاتياق التحكيم دلز  أطرافه 

لمنازعات التي اتيقوا على عرضها أن دحيلوا المحكمرن أمر حسم ا

(، وتوافق إرادسي الطرفرن على لاهلتجاء إلى 44، ص2219للتحكيم)معوض، 

التحكيم عشأن علاقة قانونية معينة، واخحاجة إلى الإفصاح صراحة عن 

 دون 
 
إرادة استبعاد محاكم الدولة أو تخويل محكمرن سلطة قضائية، وأدضا

لتي دتم بها هذا التحكيم، ولهذا فإنه لا دلز  حاجة إلى الإشارة إلى الطريقة ا

أن ديصح الطرفان عن إرادتهما عشأن ماهية هيئة التحكيم في نظر النااع، 

 على المحكمة 
 
ويجوز أن دتم لاهتياق على التحكيم ولو كان النااع معروضا

ا(.14، ص2213)الوالي، 

ويرى الباحث أن اتياق التحكيم هو نقطة البدادة في مسررة 

تحكيم، ولكن ما كان التحكيم في حقيقته لاهرة اجتماعية تتحقق ال

متطلبات المجتمع وتلاحق تطوراته، فمن الطبيعي أن دتأثر اتياق التحكيم 

بالتطور التكنولوجي الذي خحق بمجتمع التجارة الدولية، فإذا كانت التجارة 

 الدولية قد تأثرت بوسائل لاهتصال وأصبحت التجارة إلكترونية، فإن

التحكيم كوسيلة من وسائل سسوية منازعات عقود هذه التجارة سيتأثر بهذه 

 بدادة من لاهتياق حتى اخحكم.
 
 إلكترونيا

َ
االوسائل ويصبح تحكيما

واتياق التحكيم هو اتياق برن الطرفرن على أن دحيلا إلى التحكيم 

جميع أو ععض النااعات التي نشأت أو تنشأ بينهما عشأن علاقة قانونية 

حددة، سواء كانت سعاقددة أو غرر سعاقددة، ويجوز أن دكون اتياق التحكيم م

في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتياق منيصل، وبالتالي فإن 

اتياق التحكيم في مضمونه لا دختلف من تحكيم إلى آخر أن لاهختلاف دقع 

دء منذ بفي كييية مباشرة التحكيم أو وسيلة مباشرة لإجراءات التحكيم 

، 2229لاهتياق عليه حتى صدور حكم التحكيم الإلكتروني وتنييذه)حمدي، 

ا(.124

اللجوء إلى التحكيم دتقرر بوسيلة معينة هي اتياق التحكيم الذي 

يعبر الأطراف بمقتضاه عن رغباتهم في التنازل عن اللجوء إلى قضاء الدولة 

ه "اتياق تحكيم بأنمع تيضيل قضاة التحكيم، وبذلك دصبح سعريف اتياق ال

الطرفرن على لاهلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو ععض المنازعات التي تنشأ، 

أو دمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقددة كانت أو غرر 

ا(.72، 2227عقددة )زمز ، 

والبدادة في نظا  التحكيم هو اتياق دبر  برن أطرافه عشأن اللجوء إليه 

خحل ما قد دنشأ بينهم من منازعات، وبهذا المعنى ورد نص في  كوسيلة

 ، 1994( لسنة 27المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري رقم )

حيث جاء فيها أن "اتياق التحكيم هو اتياق الطرفرن على لاهلتجاء إلى 

التحكيم لتسوية كل أو ععض المنازعات التي نشأت أو دمكن تنشأ بينهما 

لاقة قانونية معينة عقددة كانت أو غرر عقددة )قانون بمناسبة ع

 (.12 ، المادة )1994( لسنة 27التحكيم المصري رقم )
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كما نص القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة في اليقرة 

الأولي، على أن: "اتياق التحكيم هو اتياق برن الطرفرن على أن دحيلا إلى 

المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما التحكيم جميع أو ععض المنازعات 

عشأن علاقة قانونية محددة سعاقددة كانت أو غرر سعاقددة"، ويجوز أن دكون 

اتياق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتياق 

القانون النموذجي للتحكيم الدولي )خجنة الأمم المتحدة للقانون ) )منيصل(.

ا(.  7/1 ، المادة )2212التجاري الدولية لسنة 

ويعد اتياق التحكيم بمثابة الإرادة القانونية للتعبرر عن إرادة 

الأطراف في اختيار التحكيم كنظا  خحسم منازعاتهم، ويرد في إحدى 

هذا درد في العقد الأصلي أو في صورة صورترن، أما صورة شرط التحكيم وا

مشارطة، هو اتياق مستقل دبرمه الأطراف لتنظيم كافة مسائل التحكيم. 

ا(،621، 2226)هدى، 

إن شرط التحكيم دتم لاهتياق عليه قبل حدوث النااع، وأنه دأسي 

 عن 
 
 في بنود العقد، غرر أن ذلك لا دمنع أن درد شرط التحكيم مستقلا

 
كثررا

لك أن دكون ثمة نزاع قد نشأ بينهم، فالعبرة إذن هي بلحظة العقد، وذ

لاهتياق على التحكيم، فإذا جاءت هذه اللحظة قبل ميلاد النااع، فذلك هو 

 
 
شرط التحكيم ويستوي ععد ذلك أن دأسي في العقد نيسه أو مستقلا

ا(.33، 2222عنه.)مخلوف، 

 :يالشروط الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم الإلكترون

للتحكيم الإلكتروني شروط منها الشكلية والشرطية 

 الموضوعية:

الشروط الموضوعية: تتمثل في اتياق التحكيم، والذي يُعرَّف بأنه: 

لاهتياق المكتوب برن الطرفرن عشأن النااع القائم بينهما أو الذي دمكن أن 

، 2216دنشأ في المستقبل على حله دون اللجوء للمحكمة المختصة)دريج، 

ا(.16

أما الشرطية فيقصد بهذا الشرط إشارة المتعاقددن في عقد من  

 لا 
 
عقود التجارة الدولية إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارهما جزءا

ا(.12، 2216دتجزأ من العقد)دريج، 

 شروط التحكيم الإلكتروني:

: الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم
ً
 أولا

ن ذي يُعرَّف بأنه "لاهتياق المكتوب برتتمثل في اتياق التحكيم، والا 

الطرفرن عشأن النااع القائم بينهما، أو الذي دمكن أن دنشأ في المستقبل على 

ا(.12، 2216حله دون اللجوء إلى المحكمة المختصة" )دريج، 

 على 
 
إن اتياق التحكيم عقد، وهو كأي عقد لابد أن دنش ئ التااما

فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة عاتق أطرافه، وكذلك لابد أن تتوفر 

هذه لاهلتاامات، وهذه الشروط الموضوعية لا تختلف سواء كان التحكيم 

عادي أ  تحكيم إلكتروني، والشروط الموضوعية اللازمة كصحة لاتياق 

ا(.42، 2213التحكيم بصية عامة هي)الشريعي، 

ا/ التراض ي:1

 دسي طرفي العقد،وهو انطباق الإدجاب بالقبول كتعبرردن عن إراا

 لتسوية أي نزاع دنشب بينهم، ويلز  
 
أي قبول الأطراف خجعل التحكيم طلبا

 أن توجد الإرادة في كل من الطرفرن، وأن تتجه إلى 
 
لتوافر الرضا إلكترونيا

إحداث الأثر القانوني، ويشترط أن تكون الإرادة جددة وحقيقية غرر صورية، 

القانون لا يعتد بها إذا كانت داخل النيس، أي إرادة جادة غرر هازلة، بيد أن 

ا(.42، 2213فلابد أن دخرج إلى العالم اخاارجي)الشريعي، 

 لتسوية النااع، من ا
 
فالإرادة التي قصدت قبول التحكيم طريقا

خلال المظاهر الماددة الدالة على الكلا  أو كتابة أو إشارة أو غررها، ويتمرا 

ي بأنه دتم عبر وسيط إلكتروني من خلال بالإدجاب الإلكتروني عن التقليد

شبكة الإنترنت، وهذه المراة جعلته دتمتع بخصوصية جملة من المشكلات 

النوعية عسبب خطورة الآثار المترتبة عليه، أي بمجرد النقر على كلمة قبول 

ا(.42، 2213يعني موافقة القابل على إبرا  العقد الإلكتروني الشريعي، 

لكتروني بخصوصية، بحيث أنه دتم في بيئة ويتمتع الإدجاب الإا

إلكترونية، فبمجرد الضغط على زرّ القبول الموجود في لوحة مياتيح أو 

الضغط على قبول الموجود على مخرجات اخحاسبة أي شاشة الكمبيوتر، 

يعني موافقة العميل وقبوله عشرط العقد، والأصل في العبرر أنه لا دخضع 
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عن إرادته بالطريقة التي دريدها عشرط أن  لشكل معرن في التعاقد ديصح

ا(.42، 2213تكون لها نيس المدلول عن الطرف الآخر)الشريعي، 

ومن الشروط الموضوعية اللازمة لكافة أنواع لاهتياقيات ا

القانونية في شكل الرابطة التعاقددة والتي تتبعها أهلية قانونية دمكن 

ا(.221، 2219لمشروعية)رامي، للأطراف من إبرا  لاهتياق، بالإضافة محل ا

وللرضا لابد أن تلتقي إرادتا المعاملة الإلكترونية على اختيار ا

 خحل المنازعات الناشئة عن هذه المعاملة، ويلز  أن دصدر 
 
التحكيم طريقا

التدليس(  –الإكراه  -هذا الرضا عن إرادترن خاليترن من العيوب )الغلط

ا(.91، 2226خح، وعن شاص دتمتع بأهلية التصرف)أبو صا

وشرط الرضا دتحقق بالتقاء إدجاب وقبول، وأن تتوافر الإرادة ا

 من الشاص 
 
اخحرة غرر المعيبة، ويشترط في التعبرر عن الإرادة أن دكون صادرا

عن تراض ي واختيار حر صريح دقطع برغبته في اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني 

لط أو التدليس أو الإكراه أو دون أن سشوبه أي عيب من عيوب الإرادة، كالغ

لاهستغلال، وإلا جاز إبطاله، ويلز  تطابق رضا المتعاقددن ويتحقق هذا 

التطابق إذا كان محل القبول الصادر من القابل هو ذاته محل الإدجاب 

الصادر من الموجب وهو في اخحالترن سسوية النااع القائم بينهما، أو المحتمل 

تروني، وفيه دجب أن تتقابل إرادة طرفي لاهتياق قيامه بطريقة التحكيم الإلك

على اتخاذ التحكيم وسيلة ليض النااع الناش ئ، أو المتحمل النشوء في 

 
 
المستقبل والغالب أن دقع التعبرر عن الإرادة صراحة، فيبر  الطرفان اتياقا

 على التحكيم، أو دنصان في العقد الأصلي على لاهلتجاء إلى التحكيم 
 
خاصا

 عند قي
 
ا  النااع في المستقبل، وفي ععض الأحيان دتم التعبرر عن الإرادة ضمنيا

مما دثرر في العمل ععض الصعوبات في القول بوجود شرط التحكيم من 

ا(.123، 2226عدمه)الرومي، 

ولا دنعقد اتياق التحكيم إلا بتوافر الرضا لدى كل من الطرفرن ا

 من الطرف الآخر، فينشأ في هذه
 
اخحالة اتياق التحكيم، ولا  دصادف قبولا

دثرر عنصر الرضا وهي الإدجاب والقبول صعوبة التحكيم، ولا دثرر عنصر 

الرضا وهي الإدجاب والقبول صعوبة تذكر ما دا  انتهى الطرفان إلى وثيقة 

تيق عليه، سواء كانت واردة في صلب العقد أو واردة في 
ُ
مكتوبة سسجل ما ا

ا(.11، 2229وثيقة مستقلة)مطر، 

وفي التحكيم الإلكتروني لابد أن تلتقي إرادتا طرفي المعاملة ا

 خحل المنازعات الناشئة عن هذه 
 
الإلكترونية على اختيار التحكيم طريقا

المعاملة، ويلز  أن دصدر هذا الرضا عن إرادترن خاليترن من العيوب وعن 

ا(.111، 2226شاص دتمتع بأهلية التصرف)أبو صاخح، 

 / الأهلية:2

الأهلية في مجال القانون هي صلاحية الشاص لاكتساب ا

عنى بأهلية أطراف لاهتياق. أهلية 
ُ
اخحقوق، والتحمل بالالتاامات، والأهلية س

الشاص الطبيعي والشاص المعنوي اخااص كالشركات التجارية الواجب 

ا(.77، 2222توفرها لإبرا  هذا لاهتياق)مخلوف، 

المظهر اخاارجي له وهو أن دكون وشكل لاهتياق فهو دنصرف إلى ا

 في محرر مكتوب )مخلوف، 
 
ا(.77، 2222مدونا

ولصحة اتياق التحكيم الإلكتروني والتقليدي على السواء، ا

ضرورة توافر الأهلية اللازمة لدى كل طرف، حيث لا دجوز لاهتياق على 

التحكيم إلا للشاص الطبيعي ولاهعتباري الذي دملك التصرف في حقوقه، 

صل أن كل شاص أهل للتعاقد، ما لم سسلب أهليته أو اخحد منها بحكم والأا

القانون. وقد مرا القانون في أهلية الشاص الطبيعي، إذ أن كل شاص بلغ 

 بقواه العقلية، ولم دحجر عليه، دكون كامل الأهلية 
 
سن الرشد متمتعا

ا(.24، 2227لمباشرة حقوقه المدنية)زمز ، 

دبر  اتياق التحكيم هي أهلية الطرق فالأهلية اللازمة في من ا

للتصرف في اخحقوق محل التحكيم، ذلك أن لاهتياق على التحكيم يعني 

التنازل عن رفع النااع إلى قضاء الدولة، وهو ما قد يعرض اخحق المتنازع عليه 

 لهذا الشرط لا دجوز لعددم الأهلية أو للقاصر ما لم دكن 
 
للاطر وتطبيقا

 له بالإرادة
 
أو اخحارس القضائي على المال المتنازع عليه، وإبرا  عقد  مأذونا

التحكيم ولا دجوز للوص ي على القاصر أن دتيق على التحكيم عشأن مال 

القاصر إلا ععد اخحصول على إذن بذلك من القضاء، ولا دجوز لمن أشهر 

 على التحكيم )والي، 
 
ا(.129، 2213إفلاسه أن دبر  اتياقا

شريعات المقارنة على وجوب توافر أهلية وتتيق العددد من التا

التصرف اخحقوق محل التحكيم لدى الأطراف حتى دترتب التحكيم أثره 

ا(.73، 2219القانوني)القحطاني، 
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ا/ السبب:3

لاهتياق على التحكيم دجد سببه في إرادة الأطراف باستبعاد طرح ا

 ولااالنااع على القضاء لتسويته عن طريق التحكيم، وهذا سبب مشروع 

دتصور مشروعيته إلا إذا ثبت أن أطراف النااع قصدوا باللجوء إلى التحكيم، 

، وإلا اعتبر اتياق 
 
فينبغي أن دكون السبب في اللجوء إلى التحكيم مشروعا

 )القحطاني، 
 
ا(.73، 2219التحكيم باطلا

 للتسوية بطريقة التحكيم )عبد 
 
ويلتا  أن دكون النااع قابلا

، ويتمثل السبب في اتياق التحكيم الإلكتروني في  (،111، 2219الكريم، 

التاا  كل طرف باللجوء إلى التحكيم بمعنى أن سبب اتياق التحكيم 

الإلكتروني هو الرغبة في سسوية أو فض النااع عن طريق التحكيم الإلكتروني، 

 برن 
 
 أو محتملا

 
 قائما

 
 من قضاة الدولة الرسمي، سواء أكان نزاعا

 
بدلا

 كان أنم الأطراف، 
 
بمعنى أن الباعث لإبرا  اتياق التحكيم الإلكتروني شرطا

مشارطة، هو الرغبة في فض نزاع قائم أو محتمل برن طرفي اتياق التحكيم 

من أجل لاهستيادة بمزادا التحكيم من السرعة والسرية والثقة واخابرة 

ا(.92، 2212والتخصص)البتاتوني، 

 / المحل:4

ع المنازعات التي يشملها اتياق دقصد بمحل التحكيم موضواا

التحكيم والتي دنص على حلها عن طريق التحكيم، ويشترط في محل اتياق 

، دتعذر تحققه كما 
 
 وليس مستحيلا

 
التحكيم الإلكتروني أن دكون ممكنا

 للنظا  العا ، ويكون كذلك إذا كان 
 
يشترط ألا دكون محل لاهتياق مخاليا

ا(.63، 2227 دجوز معها الصلح)زمز ، المحل مسألة من المسائل التي لاا

ومحل اتياق التحكيم الإلكتروني هو اتياق الطرفرن على لاهلتجاء ا

إلى التحكيم الإلكتروني لتسوية كل أو ععض المنازعات القابلة للتحكيم فيها، 

الغرر متعلقة بالنظا  العا  والآداب العامة التي نشأت أو دمكن أن تنشأ 

قانونية عقددة أو غرر عقددة، ويجب أن دكون محل  بينهما بمناسبة علاقة

 دكونه 
 
اتياق التحكيم للمنازعة التي دراد حلها بالتحكيم الإلكتروني مشروعا

 
 
 للتصرف فيه وجائز الصلح فيه، ويقبل التنازع فيه وقابلا

 
 قابلا

 
 ماليا

 
حقا

 في ذاته بمعنى أن
 
 أو على الأقل ممكنا

 
ون دك للتنازل عنه وأن دكون موجودا

 للتعيرن في المستقبل)البتاتوني، 
 
 أو قابلا

 
ا(.93، 2212معينا

: الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم ووسائل التحكيم الإلكتروني
ً
 ثانيا

دجب أن دتوافر لاتياق التحكيم شرطان شكليان أساسيان متى ا

، والثاني أن دكون موق
 
 عدنتج آثاره القانونية، الأول أن دكون لاهتياق مكتوبا

 
ا

عليه من الأطراف، إلا أن هذان الشرطان دتطلبان بحث وتحليل في اتياق 

التحكيم الإلكتروني دحكم قد وضعته وسائل لاهتصال اخحددث من سغرر على 

ا(.321، 2213طرق الإثبات عامة)صياء، 

وبناء على ما سبق لقد بينا الشروط الموضوعية لاتياق التحكيم، ا

اكلية لاتياق التحكيم.ومن ثم ندلف إلى الشروط الش

اشرط الكتابة:/ 1

والكتابة الإلكترونية: "هي كل حرف أو أرقا  أو رموز أو أي علامات ا

أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أدة وسيلة أخرى 

ا(.292، 2229مشابهة، وسعطي دلالة قابلة للإدراك")مطر، 

بكة حكيم المبر  عبر شويتطلب تحقيق شرط الكتابة في اتياق الت

 وذلك بمعنى أن الكتابة 
 
لاهتصالات الإلكترونية، حيث دجب أن دكون مكتوبا

متطلبة للانعقاد وليس للإثبات، هذا ما أكدت عليه المادة الأولى من قواعد 

التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الصادر بقرار 

  1976ديسمبر  12العمومية، بتاريخ:   الذي اتخذته اخجمعية 31/1/1991

الذي نص على "أن الأطراف عندما دتيقون على أن دتخذوا طريق التحكيم 

ا(.344، 2213لتسوية النااع لابد أن دكون هذا لاهتياق مكتوبا)صياء، 

 على أنها "مجموعة اخحروف والأرقان ا
 
والكتابة دتم تيسررها تقليدا

معنى معرن، وتكون ثابتة على دعامة قوية"، والرموز والإشارات التي تدل على 

ويقصد بهذه الدعامة الورقية التي تحتوي معلومات معينة وتكون ممهورة 

باتياق المتعاقددن، فالأثر اليدوي دلقي بظلاله على ميهو  الكتابة، إذ أنها 

، إلا أن 
 
مكتوبة باليد أو بماكينة، ولكنها تكون في جميع الأحوال ممضاة ددويا

ر السريع والمستمر في وسائل لاهتصال أدى إلى ضرورة إعادة النظر في التطوا

هذا الميهو  التقليدي للكتابة، حيث أن الهدف من استلزا  أن دأخذ العقد 

أو لاهتياق شكل الكتابة ليس هو الدعامة الورقية ذاتها، وإنما كوسيلة لثبوت 

 (لييي للكتابةالمعلومات التي دتضمنها، وذلك ما دطلق عليه )الدور الوا

ا(.334، 2213)صياء، 
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وقد نص القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة في اليقرة ا

 
 
 ويعتبر لاهتياق مكتوبا

 
الثانية نص على "دجب أن دكون اتياق التحكيم مكتوبا

إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفرن أو تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات 

تصال اللاسلكي أو السلكي، تكون بمثابة ججل للاتياق أو غررها من وسائل لاه

أو في تبادل لبيانات لاهدعاء والدفاع  دقر فيه أحد الطرفرن بوجود اتياق ولا 

دنكره الطرف الآخر، وسعتبر الإشارة فيي عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط 

 وأن تكوا
 
 ناالتحكيم بمثابة اتياق التحكيم شريطة أن دكون العقد مكتوبا

 من العقد)مطر، 
 
، 2229الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا

ا(.292

ا/ التوقيع:2

إن التوقيع الإلكتروني هو وسيلة حددثة لتحددد هوية صاحب ا

التوقيع ورضائه بالتصرف القانوني الموقع عليه، وبالتالي دقو  بذات ولائف 

ك وسيط إلكتروني، وذلالتوقيع التقليدي المعهود وكل ما هناك أن دنشأ عبر 

، 2213استجابة لنوعية المعاملات التي تتم بطريقة إلكترونية )الشريعي، 

ا(.334

والتوقيع الإلكتروني دوضع على لوح إلكتروني، ويأخذ شكل ا

حروف أو أرقا  أو رموز أو إشارات أو غررها، ويكون له طاعع منيرد يسمح 

ا(.29، 2213 بتحددد شاص الموقع ويمراه عن غرره )الشريعي،

بينما نجد الوسيط الإلكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء ا

التوقيع الإلكتروني، أما الموقع: فهو الشاص على بيانات إنشاء التوقيع 

 )مطر، 
 
ا(.292، 2229ويوقع عن نقسه أو لمن دنوب عنه أو دمثله قانونا

تعلقة والتوقيع على اتياق التحكيم: تيرض النصوص القانونية الما

 من الطرفرن، وهذا 
 
بالتحكيم بوجه عا  أن دكون لاهتياق التحكيمي موقعا

 عن إرادة كل منهما، وعن أنهما اطلعا 
 
 واضحا

 
التوقيع يعد حال حصوله سعبررا

ا(.123، 2229على بنود لاهتياق ووافقا عليه )مطر، 

:  شرط ومشارطة التحكيم الإلكتروني  
ً
 ثالثا

الإلكتروني له وجهان مثله مثل اتياق التحكيم واتياق التحكيم ا

التقليدي، الوجه الأول هو أن دتم لاهتياق على التحكيم حال إبرا  عقد 

التجارة الإلكترونية برن الأطراف ويكون اتياق التحكيم الإلكتروني في صورة 

بند من بنود هذا العقد الأصلي، أي قبل حدوث أي نزاع بينهما )سليمان، 

ا.(112، 2221

والوجه الثاني أن لاهتياق على التحكيم الإلكتروني دتم عقب ا 

حدوث النااع برن الأطراف حول العقد الإلكتروني السابق إبرامه بينهم 

ا(.113، 2221)سليمان، 

ويتضح مما سبق، أن اتياق التحكيم الإلكتروني له صورتان؛ 

 في العقد المبر  
 
، برن الأطرافالصورة الأولى في أن دكون لاهتياق مضمنا

 بينهم وهذه الصورة سسمى شرط التحكيم. 
 
 بنااع قد دنشأ مستقبلا

 
ومتعلقا

والصورة الثانية وسسمى مشارطة التحكيم الإلكتروني وهي التي فيها دتم 

 لاهتياق على التحكيم الإلكتروني خحل نزاع قائم برن الأطراف.

طة ونجد أن اتياق التحكيم هو جوهر العملية التحكيمية ونق

لاهرتكاز التي دنبني عليها التحكيم، لذا دختلف مشارطة التحكيم عن شرط 

التحكيم بأن مشارطة التحكيم لا سعتبر منشأة للاتياق على التحكيم، إلا في 

حالة غياب شرط التحكيم بالعقد، حيث دتم لاهتياق على سسوية المنازعات 

يم شارطة التحكعن طريق التحكيم الإلكتروني بإحدى وسيلترن، شرط أو م

وتتطابق أحكا  شرط ومشارطة التحكيم الإلكتروني مع أحكا  شرط 

ومشارطة التحكيم التقليدي، حيث دؤدي كلاهما نيس الوليية، فشرط 

التحكيم الإلكتروني موضوعه اتياق الأطراف على سسوية المنازعات التي تنشأ 

ابينهما في المستقبل عن طريق التحكيم الإلكتروني.

 :
ً
 شرط التحكيم أولا

ولاهتياق قبل قيا  النااع سواء كان مستقل بذاته أو وروده في 

عقد معرن على إحالة ما دنشأ برن الطرفرن من نزاع في المستقبل للتحكيم، 

ويسمى )شرط التحكيم(، وهذا الشرط ليس كونه لم درد في العقد بل كونه 

ا(.72، 2216ورد قبل نشوء النااع)دريج، 

لجوء للتحكيم قد دتم قبل نشوء النااع أو وعندئذ ولاهتياق على ال

دتخذ اتياق التحكيم شكل شرط التحكيم دتم تضمينه العقد، أو دحيل هذا 

ا(.116، 2226الأخرر إلى شروط عامة تحتوي على هذا الشرط)أبو صاخح، 
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  في المادة 2216وعرّف شرط التحكيم في قانون التحكيم لسنة 

ه طرفا النااع ععرض منازعاتهم لليصل فيها عن ( بأنه: كل اتياق سعهد في4)

طريق التحكيم أو كل اتياق سابق لوقوع النااع والذي يعرف عشرط التحكيم. 

وقد درد في نيس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية، سواء كان العقد 

، فيتيق طرفا العقد على أن ما دنشأ من نزاع حول تيسرر 
 
 أو تجاريا

 
مدنيا

أو تنييذه دحل عن طريق التحكيم، وعندئذٍ درد التحكيم على أي  هذا العقد

ا(.42، 1996نزاع دحدث في المستقبل )ناريمان، 

 لشرط التحكيم الذي  
 
والمعتاد أن دتم اللجوء إلى التحكيم وفقا

قد دتجسد إما بمجرد بند من بنود العقد الأصلي المبر  برن الطرفرن، إما في 

قت، ولكن قبل حدوث النااع، ومهما اختليت شكل اتياق مستقل في أي وا

 عن 
 
الصيغ التي يستخدمها الأطراف لشرط التحكيم، فإنها لا تخرج جميعا

كونها سعبرر عن رغبتهم في سسوية المنازعات التي دثررها تنييذ العقد عن طريق 

ا(.71، 2227التحكيم)زمز ، 

واء ، سويرى الباحث أن اتياق التحكيم هو اتياق قبل قيا  النااع

أكان مستقل بذاته أو ورد في عقد مبر  برن الأطراف لإحالة ما دنشأ بينهم من 

نزاع في المستقبل للتحكيم، ويأخذ صورترن؛ الصورة الأولى اتياق دتعلق بنااع 

 )مشارطة 
 
لم دحدث ععد )شرط التحكيم( والصورة الثانية لنااع وقع فعلا

االتحكيم(.

 شرط التحكيم بالإحالة:

بهذا الشرط إشارة المتعاقددن في عقد من عقود التجارة ويقصد ا

 لا دتجزأ من 
 
الدولية إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارهما جزءا

ا(.43، 2222العقد)مخلوف، 

: مشارطة التحكيم
ً
 ثانيا

أما إذا نشأ نزاع ععد اتياق العقد يعرف بمشارطة التحكيم. قد 

هما د الأصلي، ولكن ععد قيا  النااع بينلا دتيق الطرفان على التحكيم في العق

دبرمان اتياق خاص لعرض هذا النااع المعرن على محكم أو أكثر ويسمى هذا 

لاهتياق )مشارطة التحكيم(، وعرف البعض )مشارطة التحكيم( بأنه: لاهتياق 

الذي سعده الهيئة ععد سشكيلها والتي تتضمن خارطة طريق الإجراءات. ويحق 

نااع التوسع فيها بحيث سغني عن الكثرر من مواد القانون للهيئة وطرفي ال

ا(.12، 2216الإجرائي )قانون التحكيم( )دريج، 

ويقصد به لاهتياق الذي سعده هيئة التحكيم بالاتياق مع أطراف  

النااع ويوقعا عليه، ويتضمن إجراءات التحكيم ومدته ومقره وأسعاب 

نون التحكيم السوداني لسنة التحكيم، وأي مسألة أخرى درى تضمينها )قا

((، فإن مشارطة التحكيم لا تكون منشأة للاتياق على 4 ، المادة )2216

التحكيم إلا في حالة غياب شرط التحكيم بالعقد، فالاتياق السابق خحدوث 

النااع يسمى شرط التحكيم ولاهتياق الأحق خحدوث النااع يسمى مشارطة 

ا(.194، 2227التحكيم)هيثم، 

التحكيم هو لاهتياق الذي دتم ععد نشوء النااع أي أن  ومشارطةا

الطرفرن دقرران اللجوء إلى التحكيم خحسم النااع الذي نشأ عن العقد 

بينهما، واليرق برن شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، فيي الأول شرط 

التحكيم دتم لاهتياق على التحكيم خحسم النااع أو المنازعات التي ستنشأ عن 

، وفي الثاني مشارطة التحكيم، لاهتياق دنصب على النااع العقد مس
 
تقبلا

ا(.12، 2212الذي نشأ باليعل عند تنييذ العقد )البتاتوني، 

ويتم لاهتياق على التحكيم ععد سسوية النااع، في هذه اخحالة دأخذ 

لاهتياق على التحكيم صورة اتياق مستقل من العقد الرئيس ي يسمى 

ا(.116، 2226خح، مشارطة التحكيم)أبو صا

دكون قد حدث النااع، ولم دكن هناك شرط للتحكيم برن ا

الطرفرن، ولكنهما أرادا رغم ذلك سسوية عن طريق التحكيم، فإنه يشترط في 

اتياقهما المكون لمشارطة التحكيم أن تحدد المسائل التي يشملها التحكيم، 

، ويجب أن دتضمن في مجملها مجموا
 
عة من البيانات وإلا كان لاهتياق باطلا

ا(.11، 2227التي سساعد على سعيرن النااع عشكل تيصيلي ونافي للجهالة)زمز ، 

ويجب أن يشمل البيانات التي تحدد أسماء الأطراف وعناوينهم ا

وطريقة سعيرن المحكمة ووسائل لاهتصال والقانون الواجب التطبيق 

اوالإجراءات لسرر العملية التحكيمية.

 عن مشارطة ولا تختلف مشارطة ا
 
التحكيم الإلكتروني أدضا

التحكيم التقليدي، حيث تتجلى رغبة الأطراف في العملية التحكمية في حسم 

 عن طريق التحكيم الإلكتروني باستخدا  وسائل 
 
النااع القائم بينهم فعلا

لاهتصال الدولي )الإنترنت(، ولابد من أن تتضمن هذه المشارطة البيانات التي 

ال في النااع.سساعد في اليص
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واتياق التحكيم بصورتيه هو سعبرر عن إرادترن متطابقترن لاختيار 

التحكيم كوسيلة خحل المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت باليعل فيما برن 

ا(.11، 2226طرفرن تربط بينهما علاقة سعاقددة أو غرر سعاقددة)أبو صاخح، 

: آليات ووسائل التحكيم الإلكتروني
ً
 ثانيا

 وآليات التحكيم الإلكترونيالوسائل 

ععد شيوع استخدا  تقنيات المعلومات ولاهتصالات في إنجاز ا

الأعمال الإلكترونية، وإبرا  العقود وتنييذها عبر شبكة الإنترنت، اتجه 

التيكرر إلى استخدا  نيس هذه التقنيات الإلكترونية لتسوية ما قد دنشأ 

ءاتها تجري عبر شبكات عن هذه الأعمال من منازعات، بمعنى أن إجرا

الوسائل الإلكترونية، والإنترنت يعرف بأنه شبكة لاهتصالات الإلكترونية التي 

تربط برن شبكات الكمبيوتر ومرافق اخحاسوب التنظيمية، ويتم استخدامه 

حول العالم أو هي شبكة عامة تربط برن ملادرن اخحواسيب حول العالم، 

وهو من آليات التحكيم الإلكتروني  حيث سعد شبكة الإنترنت غرر مركزية،

التي تتم إجراءاته عبره، وعبر البردد الإلكتروني، والذي يعرف بأنه وسيلة 

لتبادل رسائل رقمية عبر شبكة من شبكات حاسوبية متواصلة مبنية على 

مبدأ التخزين والتمرير، حيث تحيظ الرسائل الواردة في صندوق بريد 

الوقت الذي يشاؤون، ومن مرااته إمكانية المستخدمرن ليطلعوا عليها في 

 أو فيددو والصور 
 
 صوتيا

 
إرسال رسالة لعدة متطلبرن، تتضمن نصا

واخارائط، وبسرعة حيث لا يستغرق إرسال الرسالة ثوانٍ معدودة، ومن 

الآليات لاهتصالات التي دمكن استغلالها في التحكيم الإلكتروني مثل 

نبيه، ويقو  بإرسال نسخ طبق الأصل الياكس، وهو جهاز يعمل عن طريق ت

من الوثائق المراد إرسالها للطرف الآخر، ويستخد  الناجخ لبث واستقبال 

ا(.19، 2226الصور)أبو صاخح، 

أما الهاتف المحمول والهاتف النقال أو اخالوي، وهو وسيلة 

اتصال لاسلكية سعمل من خلال شبكة من أبراج بث موزعة لتغطية 

بط فيها بينها بواسطة خطوط ثابتة أو أقمار صناعية مساحات معينة تترا

 يستخد  في استخدامات شتى كتسجيل المواعيد واستقبال 
 
وأصبح جاهزا

البردد الإلكتروني الصوسي، وتصيح شبكة الإنترنت، والتصوير والتسجيل، وله 

خصائص تتمثل في إمكانية لاهستماع إلى مجموعة من المليات ولاهتصال 

دل اخحددث معهم، وإرسال الرسائل لعدة أشااص في وقت بالآخرين وتبا

واحد، وإرسال الرسائل النصية منها والرقمية والصوتية والييددو ورسائل 

الوسائط المتعددة مع الآخرين، بالإضافة إلى استخدا  البردد الإلكتروني 

 اوالإنترنت في وقت واحد، ويعتبر الهاتف النقال من أهم الآليات التي دتم عبره

إجراءات التحكيم الإلكتروني، ومن الآليات التي يستخد  في إجراءات 

التحكيم الإلكتروني المواقع الإلكترونية على  شبكة الإنترنت التي سسجل عليها 

عناوين الأطراف ليسهل تبادل الوثائق والمستندات والمذكرات المتعلقة 

 في ت
 
 حيويا

 
ن وفرر الوقت، إذ أبالتحكيم الإلكتروني، وهي التي تلعب دورا

التحكيم الإلكتروني لا يشترط انتقال الأطراف أو حضورهم في ذات الوقت 

عبر البردد الإلكتروني، أو أدة آلية إلكترونية أخرى، ومن الآليات وجود بيئة 

إلكترونية آمنة قابلة للتطبيق على شبكة الإنترنت، وسسمح للمحكمرن 

 عن أعرن المتلصصبالدخول إليها وتبادل الوثائق والبيان
 
رن ات والطلبات ععيدا

 )أبو صاخح، 
 
ا(.92، 2226وتضمن السرية في آن معا

وهي التي سسمح للمتنازعرن بالالتقاء عبر شبكة الإنترنت عغرض ا

حسم النااع، إما بالاتياق برن الأطراف أو بحكم دلز  الطرفرن، وتتنوع آليات 

 تمارس عبر شبكة الإنترنت دونا التسوية الإلكترونية للمنازعات إن إجراءاتها

ا(.121، 2221اخحضور المادي للأطراف)شعبان، 

حرن أن التحكيم الإلكتروني دتم بطريقة إلكترونية باستخدا  ا

الوسائل التكنولوجية اخحددثة في مجال تبادل المعلومات ولاهتصالات)ممدوح 

ا(. 243، 2222واخجنبيهي، 

ااتياق التحكيم الإلكتروني ما دلي:ومن أهم الوسائل المستخدمة في إبرا  

 / البريد الإلكتروني:1

لا شك أن البردد الإلكتروني أصبح وسيلة ذائعة الصيت في إبرا  ا

العددد من لاهتياقيات برن المتعاملرن من خلاله، وللدلالة على ذلك دكيي أن 

 دسعلم أن العقود التي أبرمت من خلال البردد الإلكتروني )فاقت اخايال( ويعوا

ذدوع صيت هذه الوسيلة إلى السرعة المذهلة التي دؤدي بها البردد الإلكتروني 

ا(.72، 2226ولائيه)بدوي، 

ا/ شبكة الإنترنت:2
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دقصد بها شبكة لاهتصالات الدولية، ومن أفضل التعرييات التي ا

قيلت عن الإنترنت وأعسطها "أنها شبكة هائلة من أجهزة الكمبيوتر الهائلة 

، 2217بينها بواسطة خطوط لاهتصال عبر العالم" )اخاولي، المتصلة فيما 

ا(.24

 / شبكة الموقع )الويب(:3

وهو يعتبر شبكة من الشبكات الرئيسية الموجودة على الإنترنت، ا

ا(.24، 2217وهو موقع يسهل عملية تبادل المعلومات والمستندات)اخاولي، 

 على شبكةا
 
 ثابتا

 
 ويستطيع كل شاص أن دصنع له موقعا

الإنترنت، حيث يستطيع من خلاله أن يعلن عن أي ش يء درغب في تقددمه 

 عبر هذا الموقع )الويب( 
 
أو دوجه إدجاب معرن لمن درغب، كما يستطيع أدضا

أن دتبادل المستندات والأوراق مع عدد لا حصر له من الأشااص وبتكلية 

 ممنخيضة، وتبدو شبكة الموقع )الويب( هي الطريقة الأكثر استخدا
 
ن قبل ما

مراكز التحكيم التي تددر أعمالها بطريقة إلكترونية، حيث سعرض خدماتها 

دوي، )ب من خلال مواقعها ثم دتم تبادل المستندات والرسائل بهذه الطريقة

ا(.71، 2226

ويرى الباحث أن الإنترنت أصبح وسيلة تواصل اجتماعي، وتبادل ا

، وأح
 
د الوسائل لمجابهة الأخطار الأفكار حول القضادا المستجدة عالميا

االكونية، بجانب أنه وسيلة فاعلة ليض النااعات عبر التحكيم الإلكتروني.

 / وسائل التحدث والمشاهدة عبر الإنترنت:4

 باعتبارها وسيلة من الوسائل التي ا
 
تلعب شبكة الإنترنت دورا

رن لدمكن من خلالها تبادل اخحددث والصور والمشاهدة برن الأطراف المتعام

بها، وتتم تبادلها بضورة مباشرة برن الأطراف، حيث درسل كل منها للآخر 

رسالة ويستقبل منه الرد مباشرة، وهناك البرامج التي تتيح للأشااص تبادل 

 وفي ععض البرامج يستطيع عدد من الأشااص إجراء اخحوار 
 
اخحددث صوتيا

 لمحادثة، بل هناكفيما بينهم في وقت واحد، وذلك من خلال ما يسمى عغرف ا

 غرفة الييددو، والتي يستطيع الأطراف فيها إرسال صور فيددو للتعبرر 
 
أدضا

عن اخحركة ويظهر كل واحد منهم أما  الآخرين بالصوت والصورة )بدوي، 

ا(.72، 2226

 / التسوية الإلكترونية:2

التسوية الإلكترونية للمنازعات تتم خلال شبكة لاهتصالات ا

نت(، فالتسوية الإلكترونية للمنازعات هي إجراءات سسمح الدولية )الإنترا

لأطراف النااع لاهلتقاء مع محكمهم أو وسيطهم على شبكة الإنترنت دون كلية 

لاهنتقال إلى دولة أخرى، بمعنى أن أطراف النااع دلتقون مع المحكم أو 

الوسيط على شبكة الإنترنت من أجل الوصول إلى اتياق مشترك أو إصدار 

ا(.122، 2221نهائي دحسم النااع عبر الإنترنت)شعبان، حكم 

 الخاتمة

في هذه الدراسة تناولت قدر المستطاع شروط التحكيم الإلكتروني 

وآلياته  والدور المنوط بهما في سسوية النااعات ولا سيما المنازعات التجارية ، 

وان اخااتمة لن تكون إعادة لما سبق دراسته إنما ستختص بإبراز اهم النتائج 

 بحث، ونلاصهاو التوصيات التي استطعت التوصل إليها من خلال هذه ال

اعلى النحو التالي : 

: النتائج:
ً
 أولا

 عن اتياق التحكيم التقليدي فيما  -
 
لا دختلف اتياق التحكيم كثررا

دخص الشروط الموضوعية، بقدر ما دختلف عنه في تحقيق 

الشروط الشكلية المتمثلة باقتضاء الكتابة والتوقيع حيث 

.
 
 إلكترونيا

 
 دأخذان شكلا

التحكيم الإلكتروني بتنظيم ذاسي دمكنها من تتمتع وسائل وآليات  -

التغلب ومجابهة العقبات التي تواجه قوانرن التحكيم التقليددة 

مما دضمن صحة إجراءاته على الرغم من غياب التواصل المادي 

 برن أطراف وهيئة التحكيم.

إن الشروط ولا سيما الشروط الشكلية لانعقاد التحكيم  -

ة هذه العقود وما دنشأ عنها من الإلكتروني هي ما دحدد طبيع

 معادرر قانونية خاصة بتسيرر عملية التحكيم الإلكتروني.

 

: التوصيات:
ً
 ثانيا

ضرورة سسليط الضوء على أهمية دور التحكيم الإلكتروني في  -

وسائل الإعلا  وعقد الندوات واخجلسات القانونية للتعريف 

 بأهمية هذا الدور.
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م الآمن القانوني للمعاملات التي تت ضرورة التوصل إلى آلية لتوفررا -

 عن طريق الشبكة العنكبوتية.

التوسع في ميهو  التوقيع الإلكتروني لتستوعب ما ديرزه الوسط  -

لاهفتراض ي الإلكتروني من معطيات جدددة للأطراف المتعاقدة عن 

ععد فيما دتعلق بيض المنازعات الناشئة عن هذه التعاقدات أو 

  شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية تلك الناجمة عن استخدا

 وغرر ذلك.

 قائمة المصادر والمراجع:

: المراجع القانونية والرسائل العلمية
ً
 أولا

حسا  أسامة محمد محمد شعبان، لاهختصاص الدولي وهيئات  .1

التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية، جامعة الإسكندرية، 

2221.  

شرح قانون التحكيم السوداني، د. إبراهيم محمد أحمد دريج،  .2

ا .2216الدار السودانية للكتب، اخارطو ، 

د. أحمد محمد فتحي اخاولي، التحكيم الإلكتروني كوسيلة خحل  .3

  .2217المنازعات المدنية، دار اخجامعة اخجدددة، الإسكندرية، 

د. أحمد مخلوف، اتياق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات  .4

، 2ار النهضة العربية، القاهرة، طعقود التجارة الدولية، د

2222.  

د. بلال عبد المطلب بدوي، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية  .2

النااعات التجارية الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

2226.  

د. خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة  .6

  .2222درية، الدولية، دار اليكر اخجامعي، الإسكن

د. خرري عبد اليتاح البيتانوني، فض المنازعات بالتحكيم  .7

، 2الإلكتروني عبر وسائط لاهتصال الإلكترونية النهضة العربية، ط

  .2212القاهرة، 

د. خرري عبد اليتاح السيد البتانوني، فض المنازعات بالتحكيم  .1

ربية، عالإلكتروني عبر وسائط لاهتصال الإلكترونية، دار النهضة ال

  .2212، 2القاهرة، ط

د. د. صياء فتوح جمعة، منازعات التجارة الإلكترونية برن القضاء  .9

والتحكيم )آليات عقد المنازعات(، دار اخجامعة اخجدددة للنشر، 

ا .2213الإسكندرية، 

د. رضوان هاشم حمدون، نحو نظا  قانوني للتحكيم الإلكتروني،  .12

  .2213دار اخجامعة اخجدددة، الإسكندرية، 

د. سامي عبد الباقي أبو صاخح، التحكيم التجاري الإلكتروني،  .11

دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مجلة اتحاد 

اخجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، جامعة القاهرة، 

ا 2226( أكتوبر24العدد )

ء اد. صياء فتوح جمعة، منازعات التجارة الإلكترونية برن القض .12

والتحكيم )آليات عقد المنازعات(، دار اخجامعة اخجدددة للنشر، 

ا .2213الإسكندرية، 

د. صلاح معوض عبد الهادي، التحكيم في العقود الإدارية  .13

الدولية، دراسة تحليلية، رسالة ماجسترر، كلية اخحقوق، جامعة 

ا .2219القاهرة، 

دار النهضة د. عبد المنعم زمز ، الإجراءات التحيظية والوقتية،  .14

ا .2227العربية، القاهرة، 

د. عبد المنعم زمز ، قانون التحكيم الإلكتروني، )دراسة مقارنة  .12

لقواعد جمعية التحكيم الإلكترونية وتنظيم محكمة القضاء في 

ضوء المبادئ العامة للتحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ا .2211

 ني ماهيته وإجراءاتهد. عصا  عبد اليتاح مطر، التحكيم الإلكترو .16

وآلياته في سسوية منازعات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية 

وحقوق الملكية اليكرية، دار اخجامعة اخجدددة، الإسكندرية، 

ا .2229

د. فتحي الوالي قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة  .17

 . 2227المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 

د. محمد أمرن الرومي، النظا  القانوني للتحكيم الإلكتروني، دار  .11

ا .2226اليكر اخجامعي، الإسكندرية، 

د. محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، دار اخجامعة،  .19

  .2221الإسكندرية، 

د. ناريمان عبد القادر، اتياق التحكيم، دار النهضة العربية،  .22

  .1996، 1القاهرة، ط
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محمد مجدي، التحكيم الإلكتروني، مجلة اتحاد د. هدى  .21

اخجامعات العربية للدارسات والبحوث القانونية، اخجمعية 

(، 23العلمية لكليات اخحقوق العربي، جامعة القاهرة، العدد )

  .2226أبريل 

د. هيثم مصطيى سليمان، التحكيم الدولي والوطني في اليقه  .22

  .2227لنشر، الإسلامي والقانون، اخجزيرة للطباعة وا

د. وائل حمدي، التقاض ي الإلكتروني في العقود الدولية، دراسة  .23

تحليلية مقارنة على ضوء لاهسترسال النموذجي للتحكيم، كلية 

  .2229اخحقوق، جامعة عرن شمس، 

رامي أحمد محمود سعد، التحكيم في المشروعات الناشئة عن  .24

ي، رسالة تقددم خدمات الملاحة اخجوية في محيط التكبل اخجوا

ا .2219دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية اخحقوق، 

عاطف بيومي محمد شهاب، اتياق التحكيم الدولي ولاهختصاص  .22

نشأته، دار اليكر اخجامعي، القاهرة،  -التحكيمي: طبيعته 

  .1991(، الطبعة الأولى، 1مجلد)

عبد الكريم أحمد، التحكيم كوسيلة خحل المنازعات لاهستثمار في  .26

التشريعات الوطنية ولاهتياقيات الدولية، رسالة ماجسترر، 

  .2219جامعة الدول العربية، القاهرة، 

منرر محمد اخجنبيهي، وممدوح محمد، التحكيم الإلكتروني، دار  .27

  .2226اليكر اخجامعي، الإسكندرية، 

: القوانين
ً
 ثانيا

 (.4 ، المادة )2216قانون التحكيم السوداني لسنة  .1

 (.12 ، المادة )1994( لسنة 27كيم المصري رقم )قانون التح .2

القانون النموذجي للتحكيم الدولي )خجنة الأمم المتحدة للقانون  .3

ا(.7/1 ، المادة )2212التجاري الدولية(، لسنة 

 للقانون المصري رقم  .4
 
الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا

ا .1994( لسنة 27)


